
    المهذب في فقه الإمام الشافعي

  باب إقامة الحدود .

 لا يقيم الحدود على الأحرار إلا الإمام أو من فوض لأنه لم يقم حد على حر على عهد رسول االله

صلى االله عليه و سلم إلا بإذنه ولا في أيام الخلفاء إلا بإذنهم ولأنه حق الله تعالى يفتقر إلى

الإجتهاد ولا يؤمن في استيفائه الحيف فلم يجز بغير إذن الإمام ولا يلزم الإمام أن يحضر

إقامة الحد ولا أن يبتدئ بالرجم لأن النبي صلى االله عليه و سلم أمر برجم جماعة ولم ينقل

أنه حضر بنفسه ولا أنه رماهم بنفسه فإن ثبت الحد على عبد بإقراره ومولاه حر مكلف عدل فله

أن يجلده في الزنا والقذف والشرب لما روى علي كرم االله وجهه أن النبي صلى االله عليه و سلم

قال : [ أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ] وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى : أدركت

بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة من ولائدهم في مجالسهم إذا زنت وهل له أن يغربه فيه

وجهان : أحدهما أنه لا يغرب إلا الإمام لما روى أبو هريرة Bه أن النبي صلى االله عليه و سلم

قال : [ إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إذا زنت

فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إذا زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر

] فأمر بالجلد دون النفي والثاني وهو المذهب أن له من يغرب لحديث علي كرم االله وجهه ولأن

ابن عمر جلد أمة له زنت ونفاها إلى فدك ولأن من ملك الجلد ملك النفي كالإمام وإن ثبت

عليه الحد بالبينة ففيه وجهان : أحدهما أنه يجوز أن يقيم عليه الحد وهو المذهب لأنا قد

جعلناه في حقه كالإمام وكذلك في إقامة الحد عليه بالبينة والثاني أنه لا يجوز لأنه يحتاج

إلى تزكية الشهود وذلك إلى الحاكم فعلى هذا إذا ثبت عند الحاكم بالبينة جاز للسيد أن

يقيم الحد من غير إذنه وهل له أن يقطعه في السرقة ؟ فيه وجهان : أحدهما أحدهما أنه لا

يملك لأنه لا يملك من جنس القطع ويملك من الجلد وهو التعزير والثاني أنه يملك وهو

المنصوص في البويطي لحديث علي كرم االله وجهه لأن ابن عمر قطع عبدا له سرق وقطعت عائشة Bها

أمة لها سرقت ولأنه حد فملك السيد إقامته على مملوكه كالجلد وله أن يقتله بالردة على

قول من ملك إقامة الحد على العبد وعلى قول من منع من القطع يجب أن لا يجوز له القتل

والصحيح أن له أن يقتله لأن حفصة Bها قتلت أمة لها سحرتها والقتل بالسحر لايكون إلا في

كفر ولأنه حد فملك المولى إقامته على المملوك كسائر الحدود وإن كان المولى فاسقا ففيه

وجهان : أحدهما أنه يملك إقامة الحد لأنه ولاية تثبت بالملك فلم يمنع الفسق منها كتزويج

الأمة والثاني أنه لا يملكه لأنه ولاية في إقامة الحد فمنع الفسق منها كولاية الحاكم وإن

كانت امرأة فالمذهب أنه يجوز لها إقامة الحد لأن الشافعي بأن فاطمة Bها جلدت أمة لها



زنت وقال أبو علي بن أبي هريرة لا يجوز لها لأنها ولاية على الغير فلا تملكها المرأة كولاية

التزويج فعلى هذا فيمن يقيم وجهان : أحدهما أنه يقيمه وليها في النكاح قياسا على تزويج

أمتها والثاني أنه يقيمه عليها الإمام لأن الأصل في إقامة الحد هو الإمام فإذا سقطت ولاية

المولى ثبت الأصل وإن كان للمولى مكاتب ففيه وجهان ذكرناهما في الكتابة .

 فصل : المستحب أن يحضر إقامة الحد جماعة لقوله D : { وليشهد عذابهما طائفة من

المؤمنين } [ النور : 2 ] والمستحب أن يكونوا أربعة لأن الحد يثبت بشهادتهم فإن كان

الحد هو الجلد وكان صحيحا قويا والزمان معتدل أقام الحد ولا يجوز تأخيره فإن القرض لا

يجوز تأخيره من غير عذر ولا يجرد ولا يمد لما روي عن عبد االله بن مسعود أنه قال : ليس في

الأمة مد ولا تجريد ولا غل ولا صفد ويفرق الضرب على الأعضاء ويتوقى الوجه المواضع المخوفة

لما روى هنيدة بن خالد الكندي أنه شهد عليا كرم االله وجهه أقام على رجل حدا وقال للجلاد :

اضربه وأعط كل عضو منه حقه واتق وجهه ومذاكيره وعن عمر أنه أتى بجارية قد فجرت فقال

اذهبا بها واضرباها ولا تخرقا لها جلدا ولأن القصد الردع دون القتل وإن كان الحر شديدا

أو البرد شديدا أو كان مريضا مرضا يرجى برؤه أو كان مقطوعا أو أقيم عليه حد آخر ترك

إلى أن يعتدل الزمان ويبرأ من المرض أو القطع ويسكن ألم الحد لأنه إذا أقيم عليه الحد

في هذه الأحوال أعان على قتله وإن كان نضو الخلق لا يطيق الضرب أو مريضا لا يرجى برؤه جمع

مائة شمراخ فضرب به دفعة واحدة لما روى سهل بن حنيف أنه أخبره بعض أصحاب النبي صلى

االله عليه و سلم من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أضنى فدخلت عليه جارية لبعضهم فوقع

عليها فلما دخل عليه رجال من قومه يعودونه ذكر لهم ذلك وقال استفتوا إلى رسول االله صلى

االله عليه و سلم فذكروا ذلك لرسول االله صلى االله عليه و سلم وقالوا ما رأينا بأحد من الضر

مثل الذي هو به لو حملناه إليك يا رسول االله لتفسخت عظامه ما هو إلا جلد على عظم فأمر

رسول االله صلى االله عليه و سلم أن يأخذوا مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة ولأنه لا يمكن

ضربه بالسوط لأنه يتلف به ولا يمكن تركه لأنه يؤدي إلى تعطيل الحد قال الشافعي C : ولأنه

إذا كانت الصلاة تختلف باختلاف حاله فالحد بذلك أولى وإن وجب الحد على امرأة حامل لم يقم

عليها الحد حتى تضع وقد بيناه في القصاص .

 فصل : وإن أقيم الحد في الحال التي لا تجوز فيها اقامته فهلك منه لم يضمن لان الحق قتله

وإن أقيم في الحال التي لا تجوز إقامته فان كانت حاملا فتلف منه الجنين وجب الضمان لأنه

مضمون فلا يسقط ضمانه بجناية غيره وإن تلف المحدود فقد قال : إذا أقيم الحد في شدة حر

أو برد فهلك لا ضمان عليه وقال في الأم : إذا ختن في شدة حر أو برد فتلف وجبت على عاقلته

الدية فمن أصحابنا : من نقل جواب كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى وجعلهما على قولين :

أحدهما لا يجب لأنه مفرط ومنهم من قال لا يجب الضمان في الحد لأنه منصوص عليه ويجب في



الختان لأنه ثبت بالاجتهاد وإن قلنا إنه يضمن ففي القدر الذي يضمن وجهان : أحدهما أنه

يضمن جميع الدية لانه مفرط والثاني انه يضمن نصف الدية لأنه مات من واجب ومحظور فسقط

النصف ووجب النصف .

 فصل : وإن وجب التغريب نفي إلى مسافة يقصر فيها الصلاة لأن ما دون ذلك في حكم الموضع

الذي كان فيه من المنع من القصر والفطر والمسح على الخف ثلاثة أيام فإن رجع قبل انقضاء

المدة رد إلى الموضع الذي نفي إليه فإن انقضت المدة فهو بالخيار بين الإقامة وبين

العودة إلى موضعه وإن رأى الإمام أن ينفيه الى أبعد من المسافة التي يقصر فيها الصلاة

كان له ذلك لأن عمر Bه غرب إلى الشام وغرب عثمان Bه الى مصر وإن رأى أن يزيد على سنة لم

يجز لأن السنة منصوص عليها والمسافة مجتهد فيها وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال :

يغرب الى حيث ينطلق عليه اسم الغربة وإن كان دون ما تقصر إليه الصلاة لأن القصد تعذيبه

بالغربة وذلك يحصل بدون ما تقصر إليه الصلاة ولا تغرب المرأة إلا في صحبة ذي رحم محرم أو

امرأة ثقة في صحبة مأمونة وإن لم تجد ذا رحم محرم ولا امرأة ثقة يتطوع بالخروج معها

استؤجر من يخرج معها ومن أين يستأجر فيه وجهان من أصحابنا من قال : يستأجر من مالها

لأنه حق عليها فكانت مؤنته عليها وإن لم يكن لها مال استؤجرت من بيت المال ومن أصحابنا

من قال : يستأجر من بيت المال لأنه حق الله D فكانت مؤنته من بيت المال فإن لم يكن في بيت

المال ما يستأجر به استؤجر من مالها .

 فصل : وإن كان الحد رجما وكان صحيحا والزمان معتدل رجم لأن الحد لا يجوز تأخيره من غير

عذر وإن كان مريضا مرضا يرجى زواله أو الزمان مسرف الحر أو البرد ففيه وجهان : أحدهما

أنه لا يؤجل رجمه لان القصد قتله فلا يمنع الحر والبرد والمرض منه والثاني أنه يؤخر لأنه

ربما رجع في خلال الرجم وقد أثر في جسمه الرجم فيعين الحر والبرد والمرض على قتله وإن

كان امرأة حاملا لم ترجم حتى تضع لأنه يتلف الجنين .

 فصل : فان كان المرجوم رجلا لم يحفر له لأن النبي صلى االله عليه و سلم لم يحفر لماعز ولأنه

ليس بعورة وإن كان امرأة حفر لها لما روى بريدة قال : جاءت امرأة من غامد إلى رسول

االله صلى االله عليه و سلم فاعترفت بالزنا فأمر فحفر لها حفرة الى صدرها ثم أمر برجمها لأن

ذلك أستر لها .

   فصل : وإن هرب المرجوم من الرجم فإن كان الحد ثبت بالبينة اتبع ورجم لأنه لا سبيل الى

تركه وإن ثبت بالإقرار لم يتبع لما روى أبو سعيد الخدري قال : جاء ماعز الى رسول االله صلى

االله عليه و سلم فقال إن الأخر زنى وذكر إلى أن قال اذهبوا بهذا فارجموه فأتينا به مكانا

قليل الحجارة فلما رمينا اشتد من بين أيدينا يسعى فتبعناه فأتى بناحرة كثيرة الحجارة

فقام ونصب نفسه فرميناه حتى قتلناه ثم اجتمعنا إلى رسول االله صلى االله عليه و سلم فأخبرناه



فقال رسول االله صلى االله عليه و سلم : [ سبحان االله فهلا خليتم عنه حين سعى من بين أيديكم ]

وإن وقف وأقام الإقرار رجم وإن رجع عن الإقرار لم يرجم لأن رجوعه مقبول وباالله التوفيق
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